
منح الإجازات والدرجات العلميةّ قرّر المجلس العالي للحوزات العلميةّ فـي للجنة  131استناداً إلى القرار رقم 
درجة المجلةّ العلميةّ ـ التحقيقيةّ منذ عددها رقـم ) فقه(منح المجلةّ الفصليةّ  5/3/1394جلسته المنعقدة بتاريخ 

لس العالي للثـورة الثقافيـّة للمج 625وجدير بالذكر أنهّ استناداً إلى المادّة المصادق عليها في الجلسة رقم . 75
فإنّ قرارات المجلس العالي لحوزة قم العلميةّ الخاصّة بمنح الامتياز العلمي للمجلاّت  21/3/1387المنعقدة في 

  .العلميةّ هي قرارات معتبرة رسمياًّ ويترتبّ عليها الامتيازات القانونيةّ في الجامعات والحوزات العلميةّ

  
  

  

   علميةّ تحقيقيةّفصليةّ 

  ١٣٩٧السنة الخامسة والعشرون ـ العدد الثالث ـ خريف 

  ٩٥      
  

  قم العلميةّمكتب الإعلام الإسلامي في حوزة : ازيمتالاصاحب 

  للعلوم والثقافة الإسلاميةّ المعهد العالي

  زدپناهإيعبدالرضا : لؤومسالر يمدال
  يف االلهّٰ صراميس: رئيس التحرير
  يرضا فجريعل: خبير التحرير

  الموسوين يحس السيدّ :خبير التنفيذي
 محمدرضا ظفري: محرّر اللغة الإنجليزيةّ

  متكن حيدحسمحمّ : مترجم اللغة العربيةّ
  

  )بالترتيب الألفبائي(يئة التحرير ه ءعضاأ
  )مكتب الإعلام الإسلامي ءنامأُ  يئةعضو ه(زدپناه إيعبدالرضا 

ّ سال   )عضو مجلس خبراء القيادة وعضو جماعة المدرّسين( ينيحمد حسأدي

  )أُستاذ مساعد في جامعة المصطفى العالميةّ( يبرج يعقوبعلي

  )جامعة المصطفى العالميةّأُستاذ مساعد في (محمّد زروندي رحماني 

  )مساعد أُستاذ في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلاميةّ(السيدّ عباّس صالحي 

  )أُستاذ مساعد في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلاميةّ(سيف االلهّٰ صرامي 

  )عضو مجلس خبراء العقيادة ورئيس مركز الأبحاث في مجلس الشورى الإسلامي(أحمد مبلغّي 

  )أُستاذ مساعد في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلاميةّ(السيدّ ضياء مرتضوي 

  )محققّ السطح الرابع في حوزة قم العلميةّ( ينانيدصادق مزمحمّ 

  )مساعد أُستاذ في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلاميةّ(راد  محمّد حسن نجفي

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

وبنـכ معلومـאت  (ISC)في قאعـدة معلومـאت علـوم אلعـאلم אאسـאمي ) فقه(یمכن אאطّאع علی محتویאت فصلیةّ 
ـــة  ـــאّت אلوطنّ ـــة  (www.Magiran.com)אلمج ـــאّت אلمتخصّص ـــور للمج ـــع אلن  و (www.Noormags.ir)وموق

  (http://.journals.dte.ir)نאفذة אصدאرאت مכتب אאعאم אאسאمي و) www.civilica.com(سیویلیכא
אאرאء אلـوאردة فـي אلمقـאאت א تمثـّل אאّ وجهـאت نظـر כتאّبهـא   .ھیئة אلتحریر حرّة في אصאح وتحریر אلمقאאت

  .אلمحترمین

  37185 – 599: אلبریدصندوق * ، אאسאمیةّقم، سאحة אلשهدאء، שאرع אلمعلمّ، אلمعهد אلعאلي للعلوم وאلثقאفة : אلعنوאن
  025ـ  37116666: تليفون قسم التوزيع*  025ـ  37742159: אلفאכس*  025 ـ 37742158: نوفیتل

    Jf.isca.ac.ir: سאیت אلموقع אאلכتروني         *                     Feqh.osul@gmail.com: אلبرید אאلכتروني

  تومان 7000: السعر)                     الإعلام الإسلامي  مركزالطباعة و النشّر التابع لمكتب(مؤسسة بوستان كتاب:الناّشر        
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  الموضوعات فهرست

  

  

  
  B.O.T.(  ۱۶۱) (تي. أو. بي(مطالعات فقهيةّ في عقود    

  بلال شاكري   
  حسين ناصري مقدّم   

  ۱۶۲  التطبيقات الفقهيةّ لآثار مخالفة الامتنان في جريان البراءة الشرعيةّ   
  محمّد علي خادمي كوشا   

  ۱۶۳  على الضمان في حالة خطف الإنسان) على اليد(دلالة قاعدة    
  محمّد رحماني   
  نفيسة زروندي   

  ۱۶۴  أسباب ترجيح الاستعراض الموضوعي بالأُسلوب التركيبي  
  لدى استعراض المواضيع الفقهيةّ  
  السيّد تقي واردي   

  ۱۶۵  تعارض الاستصحاب وقاعدة الدرء في الفقه الجزائي  
  ۱۳۹۲وقانون العقوبات الإسلامي الصادر سنة    
  رضا إلهامي   
  السيّد سجّاد محمّدي   
  كمال أغا پور   

  ۱۶۶  »...في رجلٍ استأجر أجيراً«نقديّة لدلالة رواية دراسة    
  على قاعدة عدم ضمان الأمين   
  علي نصرتي   
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  ).B.O.T) (تي. أو. بي(مطالعات فقهيةّ في عقود 

  1بلال شاكري
  2حسين ناصري مقدّم

  الملخّص

إعطاء الطرف الأوّل حقّ تأسـيس واسـتثمار : بما يلي) تي. أو. بي( يمكن تعريف عقود الـ

الطـرف الثـاني، مـع اشـتراط أن يقـوم أحد المشاريع المعينّة في فتـرة زمنيـّة محـدّدة إلـى 

الطرف الثاني بتنفيذ واستثمار هذا المشروع بهدف اسـترجاع أصـل رأسـماله مـع الأربـاح 

المنطقيةّ المناسبة، ومن ثمّ تحويل هذا المشروع دون مقابلٍ ماليّ إلى الطرف الأوّل سـالماً 

  .وقابلاً للاستفادة المطلوبة عند انتهاء مدّة العقد

حالي يبحث الجوانب الفقهيةّ لمثل هذا النوع من العقود، وذلـك مـن خـلال والمقال ال

  .استعراض وتحليل المصادر الموجودة والآثار المشابهة

وما يمتاز به هذا المقال عن غيره من الآثـار المشـابهة هـو أ نـّه لـم يكتـفِ باسـتعراض 

النوع من العقود، بل يؤشّر الأسُس والفرضياّت المسبقة المؤثرّة في التحليلات الفقهيةّ لهذا 

  .أكثر من خمسة عشر احتمالاً مختلفاً للتحليلات الفقهيةّ لهذه العقود

كما يشير المقال أيضاً إلى جواز تنظـيم هـذه العقـود بالصـور والأنـواع المختلفـة مـن 

القبالـة، (العقود الشرعيةّ التي تزيد نماذجهـا علـى العشـرة نمـاذج، منهـا العقـود المعهـودة 

الإجارة والمصالحة، (، والعقود التركيبيةّ )لحة، الإجارة، الاستصناع، الجعالة، الوكالةالمصا

  .، أو العقود المستقلةّ)البيع والمصالحة، الوكالة والإجارة

  .وتتفاوت الآثار المترتبّة على كلّ واحدٍ من هذه الصور والأنواع

ّ لمات مفتاحك   ة ي

  .يل، العقود الجديدة، العقود التركيبيةّ، البناء والاستفادة والتحو)تي. أو. بي(

                                                            
 .)الكاتب المسؤول(طالب دكتوراه في الفقه وأُسس القانون بجامعة الفردوسي في مدينة مشهد  .١

    b.shakeri@iran.ir 
 naseri1962@um.ac.ir  .أُستاذ مساعد في كليّةّ الإلهياّت والمعارف الإسلاميةّ بجامعة الفردوسي في مدينة مشهد .٢
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  التطبيقات الفقهيةّ لآثار مخالفة الامتنان في جريان البراءة الشرعيةّ

  1محمّد علي خادمي كوشا
  الملخّص

تمتاز بعض الأحكام الإلهيةّ باشتمالها على امتنانٍ خاص للمكلفّ؛ بمعنى أ نهّا قد وُضـعت 

ويطلق على هذه الأحكام اسم الأحكـام . ر النفسي لهمن أجل تأمين راحته وتوفير الاستقرا

الامتنانيةّ، ويـرى الفقهـاء عـدم جريانهـا فـي المـوارد التـي يشـقّ علـى المكلـّف تنفيـذها 

وكذلك الأمر في الموارد التي لا يـؤدّي تطبيقهـا إلـى تـأمين راحـة . وتتناقض مع الامتنان

  .إلى الامتنان، فلا يجري تطبيقها المكلفّ واستقراره النفسي، حيث تفتقر في هذه الحالة

والبراءة الشرعيةّ هي واحدة من الأحكام الامتنانيةّ التي طالما ورد المنع من إجرائها في 

الكتب الفقهيةّ والأصُوليةّ بسبب ما تمتاز به من الامتنـان، حيـث يجـيء هـذا المنـع ضـمن 

بينما يشتمل الثـاني علـى أحدهما يشتمل على الموارد التي تتناقض مع الامتنان، : محورين

  .الموارد التي تفتقر إلى الامتنان

وعلى الرغم من ذلك فلا نجد في المصادر الفقهيةّ والأصُوليةّ ما يشير إلى البحث عـن 

  .الآثار الامتنانيةّ للبراءة وشروط وضوابط تطبيقها

اطيةّ وهذه المقالة هي الخطوة الأوُلى في هذا المجال، حيث تبحث فـي الآثـار الاسـتنب

لامتنانيةّ البراءة من خلال تطبيقاتها في أحـد هـذين المحـورين الأصـلييّن، ألا وهـو عـدم 

جريان البراءة في موارد تناقضها مع الامتنان، مع لمسـاتٍ نقديـّة لـبعض مصـاديق خـلاف 

  .الامتنان وما يترتبّ على ذلك من آثار

ة الشرعيةّ على اشتراط عدم وضمن قبولها لتوقفّ جريان البراء ومن ثمار هذه المقالة ـ

ـ هو أنّ تطبيق امتنانيةّ البراءة في الاستنباطات الفقهيةّ إنمّا يحتاج إلى تـوفرّ  مخالفة الامتنان

بعض الشروط التي لم يتمّ الالتفات إليها، حيث توجد في أكثـر التطبيقـات الفقهيـّة موانـع 

ئقـاً أمـام جريـان البـراءة أو أن أُخرى في مرتبةٍ أعلى من مرتبة مخالفة الامتنـان وتقـف عا

  .يكون لها ثمرة في هذا المجال

ّ لمات مفتاحك   ة ي

  .الأحكام الامتنانيةّ، الامتنان، أصل البراءة، البراءة الشرعيةّ

                                                            
 Khademi@isca.ac.ir  .ي للعلوم والثقافة الإسلاميةّمعيد، وعضو الهيئة العلميةّ في المعهد العال .١
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  على الضمان في حالة خطف الإنسان) على اليد(دلالة قاعدة 

  1محمّد رحماني
  2نفيسة زروندي

  الملخّص

العريقة في فقه الفـريقين، ويعـدّ نموذجيـّاً فـي غنـاه مـن مبحث الضمان هو أحد المطالب 

  .حيث محتواه واتسّاع آفاقه وتوفيره الإجابة للعديد من المسائل

وربما أمكن القول بأنّ الفقهاء قد بحثوا في ضمان أو عدم ضمان كافةّ مصـاديق تلـف 

  .الأموال والحقوق الماليةّ

ضـمان الـنفس الإنسـانيةّ التـي تخُتطـف أو ومع ذلك يبقى المجال خالياً ومفتوحاً أمام 

  .تسُجن ظلماً، ثمّ تموت لسببٍ ما في الحبس

وبعبارةٍ أُخرى يمكن القول إنّ الفقهاء قد بحثوا بالتفصيل في ضـمان المـال والأعمـال 

والحقوق الماليةّ للناس؛ لكنهّم إمّا لم يبحثوا في ضمان حياة الإنسان، أو أ نهّم قـد أشـاروا 

  .راتٍ عابرةإلى ذلك إشا

وفقـاً للمبـاني الرجاليـّة ) علـى اليـد(وهذا المقال، بعد إثبات الاعتبار للحديث النبـويّ 

المختلفة لدى الفريقين، يتناول بالدراسـة والنقـد الصـور المختلفـة للمسـألة، ويبـينّ محـلّ 

ضـمان النزاع، ويقرّر دلالة النبويّ على الضمان، ويناقش أدلةّ ما يورده المخـالفون لهـذا ال

  .من إشكالات

تدلّ على ضمان حياة الشـخص الـذي ) على اليد(وما يخلص إليه المقال هو أنّ قاعدة 

  .يسُجن ظلماً أو يخُتطف ثمّ يموت، حتىّ لو لم يستند موته إلى الخاطف بطريقة مباشرة

ّ لمات مفتاحك   ة ي

  .الضمان، الخاطف، المحبوس، اليد، السلطة، الدية

                                                            
مدرّس دروس الخارج في الحوزة العلميةّ، وأُستاذ مساعد في جامعة المصطفى العالميةّ، ومدير قسم الفقه العبـادي  .١

 )الكاتب المسؤول(. في المدرسة العليا للفقه التخصّصي التابعة لجامعة المصطفى العالميةّ
 m.zarvandi2@gmail.com  .علوم القرآنيةّدكتوراه في ال .٢
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  الموضوعي بالأسُلوب التركيبيأسباب ترجيح الاستعراض 

  لدى استعراض المواضيع الفقهيةّ

  1السيّد تقي واردي
  الملخّص

تختصّ هذه المقالة بالبحث عن إمكانيـّات الأسـاليب المتداولـة فـي التنظـيم الموضـوعي 

ــات  ــب، والاســتعراض الموضــوعي(للمعلوم ــل الفهرســة، والترتي ــن قبي ســعياً لتنظــيم ) م

  .يةّ من خلال معاجم الاصطلاحات الفقهيةّواستعراض المواضيع الفقه

ويؤشّر المقال استحسانه لأسُلوب الاسـتعراض الموضـوعي دون غيـره مـن الأسـاليب 

. التنظيميةّ، وذلك لما يمتاز به من الاستعراض التحليلـي والاسـترجاع الهـادف للمعلومـات

تبـاره أُسـلوباً كما يذكر المقال اختيـاره لأسُـلوب الاسـتعراض التحليلـي ـ الموضـوعي باع

وحيداً لتنظيم المعلومات وإدارة مواضيع علم الفقه؛ وذلك بسبب كثرة المواضيع وتنوّعهـا 

  .مع وفرة المصادر والاحتمالات الفقهيةّ المستخرجة

ويضيف الكاتب أنّ هناك من بين الأساليب المتداولة في الاسـتعراض ثلاثـة أسـاليب هـي 

، وهـي تمتـاز )الداخلي، واستعراض النسج الخـارجيالاستعراض البسيط، واستعراض النسج (

بعدم كفاءتها لتنظيم مواضيع علم الفقه بسبب اشتمالها على بعـض العيـوب والنـواقص، الأمـر 

الذي يدفعه للتأكيد على ضرورة انتهاج أسُلوب الاستعراض الموضوعي التركيبي الذي يقـوم 

  .دخليةّ لتعريف أحد المواضيععلى أساس تركيب عددٍ من الاصطلاحات أو المفردات الم

وهذا الاستعراض التركيبي هو الأسُـلوب المتبّـع فـي مركـز أبحـاث إدارة المعلومـات 

  .والوثائق الإسلاميةّ الذي اخترعه وأرسى أُسسه في هذه الديار

وهذا الأسُلوب يمتاز بكفاءته العالية في توصيف المواضيع الكليّةّ والجزئيةّ لكـلّ علـمٍ 

كما يمتاز فـي مقـام اسـترجاع المعلومـات . ـ بفروعها الكثيرة ومنها علم الفقه من العلوم ـ

بالقيادة الهادفة والمطلوبـة للباحـث وإيصـاله إلـى المطلـوب دون الاكتفـاء بتأشـير سـبيل 

  .الوصول إلى ذلك المطلوب

ّ لمات مفتاحك   ة ي

  .ض الموضوعي التركيبيتنظيم المعلومات، المواضيع الفقهيةّ، علم الفقه، الاستعراض، الاستعرا

                                                            
معيد ومدير قسم تنظيم المعلومات والوثائق في مركز أبحاث إدارة المعلومات والوثائق الإسلاميةّ بالمعهـد العـالي  .١

 t.varedi@isca.ac.ir  .للعلوم والثقافة الإسلاميةّ
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  تعارض الاستصحاب وقاعدة الدرء

  1392في الفقه الجزائي وقانون العقوبات الإسلامي الصادر سنة 

  1رضا إلهامي
  2السيّد سجّاد محمّدي
  3كمال أغا پور

  الملخّص

تعدّ قاعدة الدرء واحدةً من القواعد المهمّة في فقه العقوبات، حيث يتمّ رفع العقوبات عند 

  .الشبهات والترديد استناداً إلى هذه القاعدة

ويمكن في بعض موارد الفقه الجزائي وقانون العقوبـات الإسـلامي أن يبـرز التعـارض 

وهـذا التعـارض يحصـل حينمـا يسـتلزم . بين مفـاد هـذه القاعـدة مـع مبـدأ الاستصـحاب

  .الاستصحاب ثبوت المجازاة، في حين تدلّ قاعدة الدرء على رفع المجازاة

لاّ أنّ كَــون قاعــدة الــدرء هــي مــن الأدلـّـة الاجتهاديـّـة، يجعلهــا متقدّمــةً علــى مبــدأ إ

  .الاستصحاب العملي الذي هو أحد الأدلةّ الفقاهتيةّ

وعلى الرغم من هذا نرى بعض الفقهاء ورجال القانون قد حكموا فـي بـاب القصـاص 

مبدأ الاستصحاب دون عند التعارض بين الدرء والاستصحاب بثبوت العقوبة مستندين إلى 

في حين نرى في مقابل هؤلاء هناك بعضٌ آخر مـنهم حكمـوا برفـع . ملاحظة قاعدة الدرء

  .العقوبة مستندين إلى قاعدة الدرء

وهذا الاختلاف ينشأ من ميزان شمول هذه القاعدة حسب آرائهـم، فـإذا كـانوا يـرون 

، )ود والقصـاص والتعزيـربمـا فيهـا الحـد(ثبوت دلالة قاعدة الدرء على مطلـق العقوبـات 

  .حكموا بتقدّم قاعدة الدرء على مبدأ الاستصحاب في كافةّ العقوبات

ومن خلال التحقيق يصل كاتب المقال إلى نتيجة مفادها توفرّ العديد من العوامل التي 

  .تدفع باتجّاه شمول هذه القاعدة لكافةّ العقوبات

ّ لمات مفتاحك   ة ي

  .أ، الأمارة، الورود، فقه العقوبات، قانون العقوبات الإسلاميالاستصحاب، قاعدة الدرء، المبد
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 k.aghapour@yahoo.com  .مدرّس المرحلة الثامنة في قسم القانون بجامعة پيام نور .٣
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  »...في رجلٍ استأجر أجيراً «دراسة نقديةّ لدلالة رواية 

  على قاعدة عدم ضمان الأمين

  1علي نصرتي
  الملخّص

تذكر إحدى الروايات الواردة في المجاميع الحديثيةّ أنّ شخصاً قد استأجر رجلاً آخر كي 

وفـي هـذا الصـدد . على بضاعته، إلاّ أنّ هذا الأجير يقـوم بسـرقة البضـاعةيقوم بالمحافظة 

  .إنّ الأجير مؤتمن: يقول الإمام الصادق عليه السلام

وقـد سـعى بعـض . وهذه الرواية معتبرة من جهة السند، ويعبرّ عنهـا بصـحيحة الحلبـي

ل التقـدير الفقهاء والمحدّثين إلى تطبيق صحيحة الحلبي على عدم ضمان الأجير من خـلا

  .والتوجيه والتأويل

إلاّ أنّ التأمّل في هذه الصحيحة وغيرها من مشابهاتها يشير إلـى عـدم وجـود أيّ صـلة 

تربطها بعدم ضمان الأمين، بل هي معنيةّ بحدّ السرقة فقط، في حين اشتبه الأمر على بعـض 

الأمـين، ممّـا  أصحاب الجوامع الحديثيةّ فأوردوها خطأً في الأبواب الخاصّة بعـدم ضـمان

  .أدّى إلى تمهيد الأرضيةّ أمام التباس الأمر على بعض الفقهاء وشرّاح الحديث

كما أنّ هناك بعضاً آخر من الفقهاء اعتبر صحيحة الحلبي والروايات المشابهة لهـا ممّـا 

يخالف قول المشهور وقواعد حدّ السرقة؛ ومن هنا اعتقدوا بضرورة حمل هذه الطائفة من 

  .لى قول المشهور، أو اعتبارها موهونةالأخبار ع

وهذا المقال يسعى لإثبات عدم مخالفة هذه الأخبار مع القواعد وقـول المشـهور، فـلا 

  .حاجة بها إلى الحمل أو الوهن

ّ لمات مفتاحك   ة ي

  .صحيحة الحلبي، الدلالة، الأجير، الاستئمان، المؤتمن، عدم الضمان، حدّ السرقة
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